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  خاتمة

تعد الانجازات في مجال التنمیة المحلیة المستدامة ذو اهمیة بالغة لما تلمه من ركیزة اساسیة 

لهذا فقد أولت الجماعات المحلیة التي تعتبر ركیزة و  القادمةو  الحالیة بالأجیالللنهوض 

التنظیم الاداري في الجزائر فهي تمثل إطار مشاركة المواطنین في تسییر  اساسیة في هرم

تحسینه و  الحفاظ على الإطار المعیشيو  الشؤوون العمومیة مع الدولة في إدارة الإقلیم

  .للأجیال الحالیة والقادمة  

  :نتیجة البحث المستمر في هذا الموضوع توصلنا في الاخیر لعدة نتائج أهمها 

 التسییرو  تداخلا  من حیث  التنظیمو  اكثرها تشعباو  وضوع من اعقد المواضیعان هذا الم

  .التنسیق فیما بینها و  التمویل وتجانسو 

ونجد ان الدولة تحاول بكل الوسائل  ارساء النظام اللامركزي من خلال الاهتمام الجلي بهذه 

 وسیلة الدیمقراطیةحیث تعتمد الدولة على مبدأ المجالس المنتخبة الذي یعتبر ,الوحدات 

ولكن عدم اشتراط المشرع  المستوى العلمي او الخبرة في ,الذي یكرس مبدأ اللامركزیة و 

الترشح خلق عائقا امام اتخاذ القرارات المهمة لتسییر المشاریع التنمویة فامتلاكهم لهذه 

  .الثقافیة یدفع بهم الى تسییر الشؤون الجماعیة بكل سهولة  و  الكفاءات العلمیة

المتمثلة في البلدیة والولایة اولت اهتماما بالعنصر و  ومن هذا المنطلق فالجماعات المحلیة

البشري مع التناسق مع العنصر المادي بإعتبار الاخیر ممول عجلة المشاریع التنمویة 

للجماعات المحلیة مع البحث المتواصل في ایجاد مصادر التمویل المحلي في شتى 

التي یمكن تعریفها على انها عملیة اداریة و  میة المحلیة المستدامةالقطاعات لتحقیق التن

 السیاسیةو  الاجتماعیةو  متكاملة في ابعادها الاقتصادیةو  متواصلةو  متوازنةو  مخططة وهادفة

دعم ومساندة شعبیة واعیة و  محلیةو  التكنولوجیة تتطلب جهودا حكومیة مركزیةو  البیئةو 



 
113 

 

 الانصاف في توزیع المكاسب التنمویةو  العدالة و هي مطلب اساسي لتحقیق.ومسؤولة

  .الثروات بین الاجیال المختلفة و 

وعلى الرغم من أن قانوني البلدیة والولایة منحا صلاحیات واسعة للجماعات المحلیة الا انها 

  .مازالت حبیسة الدور التقلیدي نتیجة الرقابة المفروضة علیها 

ن الجماعات المحلیة من تنفیذ ماتراه مناسبا على لذلك وجب وضع حد للسلطة الوصیة لتتمك

حتى البیئیة والاكتفاء بالرقابة و  الاجتماعیةو  السیاسیةو  مختلف المستویات الاقتصادیة

  .القضائیة و  السیاسیة

انتشار الظواهر السلبیة اهمها الفساد الاداري بالاضافة الى البطئ و  ضعف الادارة المحلیة

  .الإدارةو  أخرى الذي بدوره قد یفقد الثقة بین المواطنالخدمات من جهة في تقدیم 

 البیئیةو  الاجتماعیةو  التقسیم الإداري الذي أهمل الجوانب الاقتصادیةو  ضعف التخطیطو    

هو ما جاء في و  حتى المشاركة السیاسیة للمواطنین انعكس سلبا على الإدارة المحلیةو 

النظر له من الزاویة و  ي العدید من الأبعادبحكم انه لم یراع  1984التقسیم الإداري لسنة 

السیاسیة لتقریب الإدارة من المواطن بغض النظر للجوانب الأخرى مع إهمال البعد و  الإداریة

التي و  الفني اللذان لهما انعكاسات على القدرات المالیة للجماعات المحلیةو  الاقتصادي

الذي یعتبر الهدف الرئیسي للتنمیة وهو  من ثم عدم التوازن الجهويو  بدورها أبرزت العجز

  .الإنصاف في توزیع المكاسب التنمویةو  تحقیق العدالة

كما یتمیز نظام المالیة المحلیة بنوع من المركزیة حیث یعرف النظام الجبائي سیطرة كاملة 

رغم ان ,تطبیقها دون اشراك الجماعات المحلیة في ذلك و  للدولة من حیث سن القوانین

المخططات التنمویة فهي اهم وسیلة لتحقیق و  المحلیة هي حلقة الوصل بین المجالس المالیة

  .المخططات التنمویة و  المشاریع
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ومن اجل النهوض بعجلة التنمیة المستدامة وتحقیق العدالة الاجتماعیة وجب على السلطة 

  :  المركزیة واللامركزیة 

یم وتطویر المشاركة الشعبیة بالشكل من خلا تنظمن إعادة الثقة للمواطن في المجالس  -

العمل و  تنفیذ المشاریع هم فياقتراحات ءإعطا الذي یسمح للمواطنین المحلیین المساهمة في

البشریة التي و  تدعیمها بالإمكانیات المالیةو  على تفعیل دور الحركة الجمعویة المحلیة

البیئیة و  الجوانب القانونیةقد یصل الأمر لأبعد من هذا من خلال توعیة المواطن بو  تحتاجها

  .الاشهاراتو  المتمثلة في الإرشادات

إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي  بحكم انه الخیار الأمثل للمسیرین المحلیین لدخول         

النهوض بالصناعة و  الأریاف على الخصوصو  تطویر القرىو  عالم الاستثمار المحلي

  .1984الأخطاء لتقسیم سنة و  الثغراتتجنب كامل و  الزراعیة على العموم

 اعتماد النظام الجبائي من خلال اشراك المنتخبین المحلیین في تحدید وعاء الضرائب

  .توزیعها و  تحصیلهاو 

یجب ان تعد السیاسات التنمویة للمجتمعات المحلیة على اساس یضمن الحفاظ على هویة 

  ).ریفیة+حضریة (وخصائص كل منطقة 

فتح المجال امام القطاع الخاص لان ذلك یساهم في ایجاد موارد مالیة و  تشجیع الاستثمار

یساهم و  بالتالي یساهم في الحد من عدة ظواهرو  اضافیة كما یساعد على تخفیض البطالة

  .في النمو الاقتصادي 

  

  

 


